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 القاضيو  نائب الرئيس؛ - موديبو ساكوالقاضي  ،رئيسةال ،عبود.القاضية إيماني د :المحكمة منشكلت ت
 القاضيةو  ميلا،تشيزو .ر يتوجيلان القاضيةو  سوزان مينغي، القاضيةو  بن عاشور،افع ار  القاضيو  بن كيوكو،

 القاضيو  تسيبيزا،نإ.دوميسا ب القاضيو  ستيلا أنوكام،إ القاضيةو  ،بليز تشيكايا القاضيو  ،بن صاولةشفيقة 
 ، وروبرت إينو، رئيس قلم المحكمة.أدجي.دينيس د

 

 ة:قضيفي 

 بايدان مبوك فوستين و  بايدان دوجبو بول

 من طرف: نممثلا

  في نقابة المحامين في كوت ديفوار السيد ألفونس فان، محام

 ضد

 جمهورية كوت ديفوار

 ممثلة من طرف

 ةينالسيدة سانغاري، لي كادياتو، موظفة قضائية في وزارة الخز 

 بعد المداولات،

 :صدر الحكم التاليت

 الأطراف. أولاً 

السيد بايدان دوغبو بول والسيد بايدان مبوك فوستين )المشار إليهما فيما يلي باسم  .7
عة نتيجة لمصادرة قطعة أرضهم الواق ان انتهاك حقوقهميايدع، ين"( مواطنان إيفواريانعب"المد

 في أبيدجان.

تم تقديم عريضة الدعوى ضد جمهورية كوت ديفوار )المشار إليها فيما يلي باسم "الدولة  .5
التي أصبحت طرفا في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )المشار و  المدعى عليها"(

وفي البروتوكول المتعلق بإنشاء محكمة  7225مارس  07 إليه فيما يلي باسم "الميثاق"( في
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يناير  52أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب )المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول"( في 
( من 6) 02، أودعت الإعلان المنصوص عليه في المادة 5370 ويولي 50ي . وف5332

البروتوكول )المشار إليه فيما يلي باسم "الإعلان"( الذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة 
المقدمة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب  دعاوى في تلقي ال

ودعت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية الاتحاد أ ،5353أبريل  52لدى اللجنة. في 
المحكمة أن هذا السحب ليس له أي تأثير على وقد قررت الأفريقي صك سحب إعلانها. 

بعد عام  أي ،الجديدة المرفوعة قبل دخول السحب حيز التنفيذالدعاوى و  قيد النظرالقضايا 
  5357.1أبريل  03أي في  ،( من إيداعه7واحد )

 موضوع ثانياً.ال

 الوقائع .أ

 دائرة خلال من ،1980 عام في صادرت عليها المدعى الدولة أنعريضة ال من يتبين .2
 اريس (44) وأربعون  وأربعة هكتارا، (40) أربعون  مساحتها أرض قطعة العقارية، المبيعات

 لأسرة ملكيتها وتعود كوتي، يوبوغون  - أبيدجان في تقع سنتيمترا (62) وستين واثنين
 عليها، المدعى الدولة شرعت النحو، هذا على صودرت التي الأرض قطعة وعلى .بايدان

 Centre Hospitalier Universitaire (CHU) الجامعي الاستشفائي المركز بناء في أولا،
 Cité Policière de la افحة الشغبمركز شرطة مك بناء في ذلك، وبعد ،1980في عام

Brigade Anti-Émeutes (Cité Policière BAE) 1998 عام في 

 وافقت المحكمة الابتدائية ،المدعيانه تقدم بتعويض  طلب، وبعد 5331يناير  70وفي  .2
في يوبوغون على مطالبتهم ومنحتهم مبلغ ثمانمائة وتسعة وثلاثين مليونا وأربعمائة وثمانية 

قطعة  في( فرنك أفريقي كتعويض عن فقدان حقوقهم العرفية 102211333وثمانين ألف )
  الأرض المصادرة.

)المشار إليها  Agence de gestion foncière وكالة إدارة الأملاكوعقب استئناف قدمته  .2
أعادت محكمة الاستئناف في أبيدجان، بموجب الحكم الصادر  FEGA،)'2فيما يلي ب '

                                                           
، مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد (5353يوليو  72( )الموضوع وجبر الضررسوي بي غوهور إميل وآخرون ضد جمهورية كوت ديفوار ) 1

، مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، ( 5376يونيو  0( )الاختصاص إنغابير فيكتوار أوموهوزا ضد جمهورية رواندا ) ،61 الفقرة ،236 الرابع، ص
 .62 الفقرة ،223 جلد الأول، صالم

الحضرية باسم الدولة  ملاك( كشركة عامة محدودة ذات أغلبية أسهم عامة ومجلس إدارة ، وتقوم بإدارة الأFEGA)وكالة إدارة الأراضي تأسست 2 
 .7222مايو  6والسلطات الإقليمية ونيابة عنها منذ 
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حكم المحكمة الابتدائية في يوبوغون بإعادة حساب  النظر في ، جزئيا  5331 ويولي 70في 
للحقوق العرفية فيما يتعلق بقطعة الأرض المصادرة. ثم أن المدعيانمبلغ التعويض عن فقد

مليونا  ثمانمائة واثني عشرإلي سابقا  كوم بهخفضت محكمة الاستئناف مبلغ التعويض المح
 وكالة إدارة الأملاك ك أفريقي وأمرت( فرن175,211,333وأربعمائة وثمانية وثمانين ألف )

 .للمدعينبدفع المبلغ المذكور 

ضد حكم محكمة  وكالة إدارة الأملاك، رفضت المحكمة العليا استئناف 5332أبريل  2في  .6
  والذي أصبح بالتالي نهائيا وملزما. 5331 ويولي 70الاستئناف الصادر في 

ذت ، لم تكن الدولة المدعى عليها قد نفعريضةال هبأنه حتى تاريخ تقديم هذ المدعيانيدفع  .1
، بدأت الدولة المدعى عليها 5335حكم محكمة الاستئناف. ويؤكدون أيضا أنه منذ عام 

 .لم تكن جزءا من المنطقة المصادرة متبيع لأطراف ثالثة قطعا أخرى من أراضيه

 الانتهاكات المزعومة .ب

 انتهاك الحقوق التالية: عريضةيدعي مقدمو ال .1

 من الميثاق؛  72الحق في الملكية المكفول في المادة  (7
من  2الحق في إبلاغهم بحقهم في التعويض بعد نزع الملكية، المكفول في المادة  (5

 الميثاق؛ 
 من الميثاق؛  1مكفول في المادة تقاضي الالحق في ال (0
 الحق في احترام كرامتهم وحظر جميع أشكال المعاملة المهينة التي تكفلها المادة (2

 من الميثاق؛ 2
 0حق جميع المواطنين في المساواة أمام القانون على النحو المكفول في المادة  (2

 من الميثاق؛ 
الحق في التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في الميثاق دون تمييز  (6

 .من الميثاق 5من أي نوع، والتي تحميها المادة 

 موجز الإجراءات أمام المحكمة. اً لثثا

إلى الدولة  اوتم تقديمه 5353مايو  72في قلم المحكمة في  عريضة الدعوى تم استلام  .2
 . 5353يونيو  03المدعى عليها في 
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أبلغت المحكمة الدولة المدعى عليها أن المحكمة ستصدر حكما  ،5357سبتمبر  52في  .73
( 22في غضون خمسة وأربعين ) عريضة الدعوى غيابيا إذا فشلت في تقديم ردها على 

 .يوما

أبلغت الدولة المدعى عليها قلم المحكمة أنها  ،5357أكتوبر  56 صادرة بتاريخفي رسالة  .77
 .إليها ارسالها مطلقا وطلبت عريضةلم تتلق ال

إلى الدولة المدعى عليها من  عريضةأصدرت المحكمة أمرا بتقديم ال ،5355أبريل  7في  .75
 .5355أبريل  1والذي تم في  ،جديد

به  المدعيينوالذي تم إخطار  ،أودعت الدولة المدعى عليها ردها ،5355يوليو  55في  .70
 .للتعقيب عليه 5355يوليو  51في 

 .على النحو الواجببذلك وأبلغ الطرفان  5350مايو  2اختتمت المرافعات في  .72

 فاطر ات الأرابعاً. طلب

قد انتهكت وأن تأمر الدولة المدعى  اأن حقوقهمب قضين المحكمة إلى أن تيايدعو المدع .72
عليها أن تدفع لهم مبلغ ثلاثة وثلاثين مليار وتسعمائة وخمسة وخمسين مليونا وثلاثمائة 

والتي تنقسم  ،( فرنك أفريقي00,222,027,765وواحد وأربعين ألفا ومائة واثنين وستين )
 :على النحو التالي

( فرنك 175,211,333ة وثمانون ألف )ثمانمائة واثنا عشر مليونا وأربعمائة وثماني (7
 أفريقي كتعويض عن فقدان الحقوق العرفية التي منحتها محكمة الاستئناف في أبيدجان؛

أربعمائة وثمانية وعشرون مليونا وأربعة وتسعون ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانون  (5
 ( فرنك أفريقي كفائدة قانونية فيما يتعلق بمبلغ التعويض؛251,322,112)

( 52,022,733,333وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليونا ومائة ألف )تسعة  (0
 فرنك أفريقي كتعويض نقدي فيما يتعلق بالأراضي المصادرة؛

( كتعويض عن الأضرار المادية الناجمة عن 5,333,333,333)فرنك أفريقي ملياري  (2
 فقدان فرص الاستثمار:؛

 ( كتعويض عن الضرر المعنوي: 7,333,333,333)فرنك أفريقي مليار  (2
تقاضي ال( فرنك أفريقي لأتعاب المحامين فيما يتعلق بسبل 13,333,333ثمانون مليون ) (6

 :المحلي 
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( فرنك أفريقي كأتعاب محامين فيما 15,633,333اثنان وثمانون مليونا وستمائة ألف ) (1
 يتعلق بالدعوى المرفوعة أمام هذه المحكمة؛

( فرنك أفريقي فيما يتعلق بالرسوم 736.533.333ملايين ومائتا ألف ) مائة وستة (1
 المدفوعة لخبير عقاري لتقييم القيمة السوقية للأرض؛ و

ستة وتسعون مليونا وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون تكاليف  (2
 .فريقي( فرنك أ26,121,010تنفيذ قرارات المحاكم أو تكاليف الإجراءات: )

  ي:تدعو المحكمة إل من جانبها الدولة المدعى عليها .76

الاختصاص الشخصي للنظر في الانتهاكات المزعومة لا ينعقد لها  أنهبتعلن  (7
 ؛فيما يتعلق بالدولة المدعى عليها ،من الميثاق 72و (7) 2للمادتين 

 اتقديمه ولأنه تم التقاضي المحليلعدم استنفاد سبل  عريضةعدم مقبولية التعلن  (5
  ؛خارج المهلة الزمنية المنصوص عليها

 ؛ المدعيينأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك أيا من حقوق  (0
ورفض جميع مطالباتهم باعتبارها لا أساس لها  للمدعينرفض المطالبات المالية  (2

  ؛من الصحة
 .بدفع التكاليف المدعيينأمر  (2

 خامساً.الاختصاص 

 :البروتوكول تنص على ما يلي:من  0تلاحظ المحكمة أن المادة  .71

يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير  .7
وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق الإنسان الأخرى التي 

 صادقت عليها الدول المعنية

 تسوى المسألة بقرار تصدره –لاختصاص أم لا في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة ا .5
  .المحكمة

( من النظام الداخلي للمحكمة، " تقوم المحكمة ببحث مبدئي في 7، الفقرة )22ووفقا  للمادة  .71
  .ظام الداخليالن والبروتوكول وهذالميثاق، لاختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا 

ا لاختصاصه يجب على المحكمة، أن تجري تقييما  واستنادا إلى الأحكام المذكورة أعلاه،  .72
 .وأن تبت في الاعتراضات عليه، إن وجدت
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لى ع عو دفإثنين من ال تثير أن الدولة المدعى عليهافي هذه العريضة المحكمة  تلاحظ .53
ذا على هو اختصاصها الزمني. و  ، على وجه التحديد اختصاصها الشخصياختصاصها

 ،قبل تقييم الجوانب الأخرى من اختصاصها ينعدفال ينهذ ، ستنظر المحكمة أولا فيالنحو
 .إذا اقتضت الضرورة ذلك

 للمحكمة شخصيالاختصاص ال بعدم دفعالأ.

لتزم بالإجراءات إلا تطرف خصم، من حيث المبدأ، لا ك هاتدعي الدولة المدعى عليها أن .57
في  ةاليالح عريضة. تدعي الدولة المدعى عليها أنها تلقت الا بعريضة الدعووى بعد إخطاره

( شهرا من تاريخ نفاذ سحب إعلانها الذي 77بعد أكثر من أحد عشر ) ،5355أبريل  77
من الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي دعاوى قبلت بموجبه اختصاص المحكمة لتلقي ال

لا  ،في هذه الظروف ،تؤكد الدولة المدعى عليها أنهاو تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة. 
ك في الإجراءات الحالية وتدعو المحكمة إلى أن تخلص إلى أنه ليس لديها اختصاص تشار 

 .دعوى ال هشخصي للنظر في هذ

  .دفععلى هذا ال المدعيانلم يرد  .55

*** 

تشير المحكمة إلى أنها قضت بأن سحب الإعلان الذي أودعته الدولة المدعى عليها بموجب  .50
أمامها وعلى  قيد النظر( من البروتوكول ليس له أي تأثير على المسائل 6) 02المادة 

القضايا الجديدة المرفوعة قبل تاريخ نفاذ السحب، أي بعد سنة واحدة من تقديمه، أي في 
  5357.3أبريل  03

 5357أبريل  03 حتى تاريخالمهلة الزمنية »تشير المحكمة إلى أنه، كما رأت أيضا، و  .52
خصي وبالتالي يتم إثبات اختصاصها الش« أمامها عرائض الدعاوى تتعلق فقط بتاريخ تقديم 

أبريل  03في قلم المحكمة قبل التاريخ المذكور في عريضة الدعوى تم تقديم يما عند
بعد المهلة الزمنية المذكورة أعلاه ليس له أي تأثير  دعوى ار بالولذلك، فإن الإخط 5357.4

  على الاختصاص الشخصي للمحكمة.

                                                           
 .61، انظر أعلاه، آخرون ضد كوت ديفوار 0غوهور و 3
، الحكم الصادر 372/5357 القضية رقم، الشعوبو  المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسانكواسي كوامي باتريس وبابا سيلا ضد جمهورية كوت ديفوار،  4

 .53الفقرة (، الموضوع وجبر الضرر) 5355سبتمبر  55في 
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 72إلى قلم المحكمة في  اقد تم تقديمه عريضةتلاحظ المحكمة أن ال ،في القضية الحالية .52
( يوما من تاريخ نفاذ سحب 71( شهرا وسبعة عشر )77أي قبل أحد عشر ) ،5353مايو 

  .5357أبريل  03 هووالذي  ،الإعلان

يا أن لها اختصاصا شخص قررالدولة المدعى عليها وت دفعترفض المحكمة  ،وبناء على ذلك .56
 .عريضةللنظر في ال

 للمحكمة زمنيالاختصاص ال بعدم دفعالب.

تؤكد الدولة المدعى عليها أن انتهاكات الحق في الملكية والحق في المعلومات، التي يدعى  .51
، تعود إلى ما قبل بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة 7221و 7213أنها ارتكبت بين عامي 

للدولة المدعى عليها. وتؤكد كذلك أن الأمر نفسه ينطبق على الانتهاكات الأخرى التي 
  .5332يناير  52كابها بعد ارت المدعيانيدعي 

 .دفعبشأن هذا ال حججأي  المدعيانلم يقدم  .51

*** 

تذكر المحكمة بأنها، كما رأت من قبل، ليس لها اختصاص زمني للنظر في القضايا المتعلقة  .52
بالانتهاكات الناجمة عن فعل "فوري وكامل" حدث قبل دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة 

يناير  52دقت على البروتوكول في اوبما أن الدولة المدعى عليها ص 5للدولة المدعى عليها.
، فإن الاختصاص الزمني للمحكمة لا يثبت إلا فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة 5332

وفي هذا الصدد، رأت  6المرتكبة بعد ذلك التاريخ، إلا إذا كانت الانتهاكات المذكورة مستمرة.
دأت الانتهاكات المزعومة قبل أن تصبح الدولة المدعى المحكمة باستمرار أنه حتى لو ب

عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول، فإن اختصاصها الزمني سيثبت فيما يتعلق بالانتهاكات 
 7.التي استمرت بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في كلا الصكين

 

 

                                                           
 ديسمبر 5، الحكم الصادر في 02/5371 القضية رقم، الشعوبو  المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسانكواديو كوبينا فوري ضد جمهورية كوت ديفوار،  5

لقضية ا، الشعوبو  المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسانجبرا كامبولي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة، ؛ 02(، الفقرة الموضوع وجبر الضرر) 5357
نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو  ؛52 الفقرة(، الموضوع وجبر الضرر) 5353يوليو  72، الحكم الصادر في 371/5371 رقم

 .61و 61ات الفقرة الفقر  ،572  مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الأول، ص( 5372 مارس 51( )الموضوع)
 أعلاه. 10الفقرة (، الموضوع) ؛ زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو05الفقرة  كوبينا فوري ضد كوت ديفوار، المرجع نفسه، 6
 .00الفقرة كوبينا فوري ضد أ. كوت ديفوار، المرجع نفسه،  ،52الفقرة كامبولي ضد تنزانيا، المرجع نفسه،  7
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القضية الراهنة، تلاحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها أصبحت طرفا في الميثاق  في  .03
. وعلى هذا الأساس، تلاحظ المحكمة أنه عندما صودرت قطعة 7225مارس  07في 

  ، لم تتحمل الدولة المدعى عليها أي التزام بموجب الميثاق.7213الأرض المعنية في عام 

، هي، 7213، التي تمت في عام المدعيينأراضي  وتلاحظ المحكمة كذلك أن مصادرة .07
بحكم طبيعتها، عمل فوري لم يستمر بعد تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة للدولة 

. وتلاحظ المحكمة أيضا أن قرار نزع الملكية، 5332يناير  52المدعى عليها، وهو تاريخ 
الدولة المدعى عليها، دون أي  ، نقل ملكية الأرض نهائيا إلى7213الذي اتخذ في عام 

  أساس للنظر في استمرارية الفعل.

فيما  ينالمدعيترى المحكمة أنه ليس لديها اختصاص زمني للنظر في مطالبات  ،وبالتالي .05
  فوري. فعلالمصادرة  باعتبار أن ،يتعلق بحق الملكية على قطعة الأرض المصادرة

دولة في ملكية الأرض التي لم تصادرها ال المدعيينوفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بحقوق  .00
، تلاحظ المحكمة أنه اعتبارا من 5335المدعى عليها بل باعتها إلى أطراف ثالثة في عام 

قد ف ذلك التاريخ، وعلى الرغم من أن الدولة المدعى عليها لم تكن بعد طرفا في البروتوكول،
لتي ا المحكمة الابتدائية في أبيدجان، الطرفين أمام تمر النزاع بإجراءات قضائية شمل

. وعليه، ترى المحكمة أن الانتهاك المزعوم مستمر 5376فبراير  76أصدرت قرارها في 
 .لها اختصاصا زمنيا تقضي بأنبطبيعته و 

وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة وتعويض عادل، يتبين من السجلات  .02
، أمرت الدولة 5331 ويولي 70دجان، بموجب حكم صادر في أن محكمة الاستئناف في أبي

المدعى عليها بأن تدفع للمدعيين مبلغ ثمانمائة واثني عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانين 
( فرنك أفريقي كتعويض عن فقدان حقوقهم العرفية في قطعة الأرض 175211333ألف )

ة المدعى عليها لم تكن قد دفعت المصادرة. وتلاحظ المحكمة من السجلات أن الدول
  ذه العريضة.تاريخ تقديم ه حتيالتعويض 

أت في التعويض، التي نش المدعيينوتلاحظ المحكمة أنه في مثل هذه الظروف، فإن حقوق  .02
، 5331 يويول 70قبل دخول البروتوكول حيز النفاذ، وحقهم في تنفيذ الحكم الصادر في 

  هي حقوق مستمرة ما دامت المطالبة دون إنفاذ ولم يتخذ أي إجراء قضائي بشأنها.

قضي تاختصاصها الزمني و  دفع بعدموبناء على ذلك، ترفض المحكمة الجزء الثاني من ال .06
رض فيما يتعلق بالحق في ملكية قطعة الأ ه العريضةلها اختصاصا زمنيا للنظر في هذ بأن
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، والحق في الكرامة، والحق في المساواة أمام تقاضيثالثة، والحق في الالمباعة لأطراف 
  القانون، وحق الفرد في التمتع بحقوقه وحرياته دون تمييز من أي نوع.

 ختصاصالجوانب الأخرى للاج.

تلاحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها لا تطعن في اختصاصها المادي والإقليمي. ومع  .01
 عريضةالهذه الجوانب والتأكد من أن في ة فحص اختصاصها يجب على المحكم ،ذلك

 .نظام الداخلي( من ال7) 22ادة موفقا لل ةمقبول

وبعد أن لاحظت المحكمة أنه لا توجد معلومات مسجلة تفيد بعدم اختصاصها في هذه  .01
  :الجوانب، ترى أن

انتهاك  المدعيان يدعيانأن بالنظر إلى  :يوضوعالاختصاص الم .7
ى الدولة المدع أصبحتوهو صك  ،المكفولة والمحمية في الميثاق احقوقهم

 عليها طرفا فيه. 
ت حدث المدعيينلأن الانتهاكات المزعومة من قبل  :الإقليميالاختصاص  .5

 .داخل أراضي الدولة المدعى عليها

 هذه العريضة.وفي ضوء ما تقدم، ترى المحكمة أن لها اختصاصا بالنظر في  .02
 

 ةالمقبوليسادساً.

تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة  ( من البروتوكول، "5) 6للمادة  وفقا    .23
 ".( من الميثاق26لشروط القبول واضعة في الاعتبار أحكام المادة )

تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى  ( من النظام الداخلي للمحكمة، "7) 23دة مابال وعملا .27
أحكام هذا ( من البروتوكول و 5) 6من الميثاق والمادة  26المرفوعة أمامها وفق ا للمادة 

 ".النظام الداخلي

، التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام النظام الداخلي للمحكمةمن  (5) 23تنص المادة   .25
 من الميثاق، على ما يلي: 26المادة 

 تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:يجب أن 
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 الاحتفاظ بسرية هويته؛و هوية المدعي بغض النظر عن طلبه  تحديد (أ
 ميثاق؛الو الإفريقي الامتثال للقانون التأسيسي للاتحاد   (ب
موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو الاتحاد  الا يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ (ج

 فريقي.الإ
 على أخبار تم نشرها من خلال وسائل الإعلام الجماهيري؛ الا يستند حصرا   (د

ا أن أجراءات ماستنفاد سبل التقاضي المحلي، إن وجدت،  أن يقدم بعد (ه ا لم يكن واضح 
 التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛

المحلي  تقاضيأن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل ال (و
 أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء اليها؛

الا يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق الأمم المتحدة، أو القانون التأسيسي  (ز
 .للاتحاد الإفريقي، أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص بالاتحاد الإفريقي

ولية ين على مقبدفعتلاحظ المحكمة أنه في القضية الراهنة، تثير الدولة المدعى عليها  .20
 ريضةععدم تقديم ال( و )بو التقاضي المحليعدم استنفاد سبل )أ( ، يستندان إلى عريضةال

 .في غضون فترة زمنية معقولة

  التقاضي المحليعدم استنفاد سبل ب دفعال .أ

أمام هذه المحكمة حدوث انتهاكات لحقوقهم بأن المدعيان يدعيان تدفع الدولة المدعى عليها  .22
لم تثر قط أمام المحاكم المحلية من أجل إعطائها فرصة لجبر هذه الحقوق. وتدعي الدولة 

 ، على الصعيد الوطني، طلبوا من المحاكم المحلية التماسا  المدعيينالمدعى عليها أن 
 هقطعة أرض ادعوا أنها تخصهم، في حين أن هذعن فقدان الحقوق العرفية على  ا  يتعويض

تصل بالإجراءات المحلية أمام تو  بعدتعلق بانتهاكات مزعومة ارتكبت فيما ت العريضة
 المحكمة العليا، وبالتالي فهي منفصلة عن المطالبة بالتعويض عن فقدان الحقوق العرفية.

ل لعدم الامتثا عريضةمقبولية اللذلك تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى إعلان عدم  .22
 ( من الميثاق.2) 26لمتطلبات المادة 

 .دفععلى هذا ال المدعيانلم يرد  .26

*** 

( 5) 23ة دام( من الميثاق، التي أعيد نصها أساسا في ال2) 26لمحكمة أنه، وفقا للمادة ا .21
لتقاضي ا، يجب أن تفي الطلبات المقدمة إليها بشرط استنفاد سبل نظام الداخلي)ه( من ال
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ل التي يتعين استنفادها هي سب التقاضي المحليوتلاحظ المحكمة كذلك أن سبل  8.المحلي 
مدعي لأي أنه يمكن ل ،انتصاف قضائية عادية. يجب أن تكون سبل الانتصاف هذه متاحة

و أالمدعي فعالة ومرضية بمعنى أنها قادرة على إرضاء أن تكون و  ؛متابعتها دون عائق
 9.المتنازع عليهمعالجة الوضع 

أن  دعيينالمهي ما إذا كان ينبغي على  ه العريضةالمسألة التي يتعين البت فيها في هذ  .21
يثيرا أمام المحاكم المحلية بعض الانتهاكات المزعومة أمام هذه المحكمة من أجل الوفاء 

  .التقاضي المحلي بشرط استنفاد سبل 

تتعلق، من ناحية، ببيع قطع  هذه المحكمةتلاحظ المحكمة أن الانتهاكات المزعومة أمام  .22
الأراضي التي لم تصادرها الدولة المدعى عليها، ومن ناحية أخرى، بالإجراءات أمام المحاكم 

 .المدعيينالمحلية فيما يتعلق بتعويض 

فيما يتعلق بادعاءات نقل ملكية الجزء غير المصادر من الأرض إلى أطراف ثالثة، تلاحظ  .23
من قبل المحكمة الابتدائية  5376فبراير  76لحكم الصادر لصالحهم في المحكمة أنه بعد ا

لم  ناترى المحكمة أن المدعي على هذا النحون الحكم. و يافي أبيدجان، لم يستأنف المدع
  .فيما يتعلق بهذه المسألة التقاضي المحلييستنفدا سبل 

إجراءات التعويض أمام المحاكم المحلية،  بشأنوفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة فيما  .27
عن محكمة الاستئناف  5331 ويولي 70تلاحظ المحكمة أنه في أعقاب الحكم الصادر في 

 التي رفضتو  طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا، وكالة إدارة الأملاك في أبيدجان، قدمت
  .5332أبريل  2خ صدر بتاريالاستئناف بحكم 

لى من قبل أعوكالة إدارة الأملاكو  المدعيينتم الفصل في النزاع بين  ،في هذه الظروف  .25
ب . ونتيجة لذلك، لم يعد لديهم أي سبالمدعيينوالتي حكمت لصالح  ،هيئة قضائية وطنية

( من 2) 26للسعي إلى أي سبيل انتصاف محلي آخر من أجل الامتثال لمتطلبات المادة 
 .الميثاق

                                                           
مدونة أحكام المحكمة ( 5372 نوفمبر 51( )الموضوع وجبر الضرر) أعلاه؛ كينيدي جيهانا وآخرون ضد. جمهورية رواندا 06 تنزانيا، الفقرة8

 .66و 62  الفقرات ،622 الإفريقية، المجلد الثالث، ص
مدونة أحكام ( 5370يونيو  57)دفوع أولية( ) نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسوأعلاه؛  22الفقرة ، كواسي كوامي وسيلا ضد كوت ديفوار 9

 . 12 الفقرة ،721  المحكمة الإفريقية، المجلد الأول، ص
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علق بالبيع فيما يت التقاضي المحليعدم استنفاد سبل ب دفعة الوبناء على ذلك، تؤيد المحكم .20
 المزعوم لقطع الأراضي التي لم تصادرها الدولة المدعى عليها.

ة، إبلاغهم بحقهم في التعويض بعد نزع الملكي في وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لحقهم .22
 المواطنين في المساواة والحق في الاستماع إلى قضيتهم، والحق في الكرامة، وحق جميع 

لتقاضي افي بشرط استنفاد سبل ت عريضةأن ال قرروتالدفع المحكمة  أمام القانون، ترفض
  ( من الميثاق.2) 26بموجب المادة  المحلي

 ب. الدفع القائم على عدم رفع عريضة الدعوى خلال فترة زمنية معقولة

كبت خلال ، قد ارتالمدعيين أكيدوفقا لتتدفع الدولة المدعى عليها بأن الانتهاكات المزعومة،  .22
فإن فترة  ،وفقا للدولة المدعى عليهاو  .5376 ويوني 57و 5330يناير  70الفترة ما بين 
ا طويلا تشكل وقت عريضتهمالتقديم  المدعيان)أربع( سنوات التي استغرقها  2ما يقرب من 

متثال لمتطلبات المادة لعدم الا عريضةجدا وغير معقول. لذلك تدعو المحكمة إلى رفض ال
 النظام الداخلي.( من 6) 23دة ما( من الميثاق وال6) 26

 .الدفعبشأن هذا  ردأي  المدعيانلم يقدم  .26

*** 

أبريل  2يتبين من المحضر أنه عقب رفض طعنها بالنقض بموجب الحكم الصادر في  .21
النائب العام للدولة المدعى عليها ووزير العدل  لدىوكالة إدارة الأملاك، استأنفت 5332

، للسماح بتسوية النزاع 5331 ويولي 70لوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر في 
ديسمبر  72 بتاريخوبموجب أمر  10من قانون المحكمة العليا. 05على أساس المادة 

على وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف إلى حين  وكالة إدارة الأملاك، حصلت 5332
، أوعز وزير العدل 5373أكتوبر  72البت في قضية التسوية على أساس الموضوع. وفي 

إلى المدعي العام للمحكمة العليا بإحالة المسألة إلى الدوائر المشتركة للمحكمة العليا للبت 
  فيها.

                                                           
من قانون المحكمة العليا على ما يلي: "في حالة رفض الطعن بالتمييز، لا يجوز لمقدم الطعن أن يطعن بالنقض في نفس  05تنص المادة  10

الدعوى، تحت أي ذريعة وبأي وسيلة. ويجوز للمدعي العام للمحكمة العليا، بناء على طلب سلطة أعلى، أن يحيل المسألة إلى رئيس المحكمة 
ا، يتسوية، حيث يحتمل أن يؤدي تنفيذ قرار ما إلى الإخلال الخطير بالنظام العام اقتصاديا واجتماعيا. تبت الدوائر المشتركة للمحكمة العلالعليا لل

 التي يعقدها الرئيس ويرأسها، في طلبات المدعي العام. ويوقف طلب المدعي العام إلى رئيس المحكمة العليا تنفيذ القرار مؤقتا ".
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 ويوني 57تعليمات وزير العدل حتى  يتضح أيضا من السجل أن المدعي العام لم ينفذ .21
أبريل  2، عندما ألغى رئيس المحكمة العليا الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر في 5376
  .برفض الطعن بالنقض 5332

الذين لاحظا أن الحكم  ،نياطلب المدع ،تلاحظ المحكمة أنه في أعقاب قرار المحكمة العليا .22
طلبا  ،5371نوفمبر  53 في بموجب رسالة مؤرخة ،أصبح قابلا للتنفيذ االصادر لصالحهم

دفع مبلغ مليار وخمسمائة وأربعة وخمسين مليون وأربعمائة وستة  وكالة إدارة الأملاك من
وهو المبلغ الذي حكمت  ،( فرنك أفريقي7,222,216,312وثمانين ألفا وتسعة وسبعين )

عاب المحضر وأتعاب المحاماة. أتو  ،به محكمة الاستئناف بالإضافة إلى الفائدة القانونية
ى ن بالحجز علياقام المدع ،تلاحظ المحكمة أيضا أنه نظرا لعدم تنفيذ أمر الدفع المذكور

 .5372فبراير  71في  وكالة إدارة الأملاك حسابات

عن المحكمة العليا، وهي أعلى  5332أبريل  2تلاحظ المحكمة أن الحكم الصادر في  .63
رسة لا يمكن لومهم على مما ،. لذلكالمدعيينسلطة قضائية في البلد، قد وافق على مطالبة 

. وعلى هذا النحو، فإن التاريخ 5372فبراير  71سبيل انتصاف إنفاذي كان متاحا لهم حتى 
فبراير  71الاعتبار عند حساب المهلة الزمنية لإحالة هذه المحكمة هو الذي يتعين أخذه في 

تلاحظ و . 5353مايو  72ليها في إ لجوء. وفي هذا الصدد، تلاحظ المحكمة أنه تم ال5372
( 5( وشهرين )7انقضت سنة واحدة ) ،5372فبراير  71و المحكمة أنه بين ذلك التاريخ

  .( يوما52وخمسة وعشرين )

ن قضية سيباستيان جيرمان أجافو  ها القضائية فياجتهاداتل، تذكر المحكمة بوعلى أي حا .67
نن ومفادها أنه عندما تكون المهلة الزمنية المعنية قصيرة نسبيا، يجب يضد جمهورية ب

ات مجبرا على إثب المدعيلا يكون  ،اعتبارها معقولة بشكل واضح. في مثل هذه الحالات
 11أن الوقت كان معقولا.

( 52( وخمسة وعشرين )5( وشهرين )7ترى المحكمة أن فترة سنة واحدة ) ،القضيةفي هذه  .65
 .يوما معقولة

                                                           

 52، الحكم الصادر في 362/5372 القضية رقم، الشعوبو  المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسانتيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين، سيباس11 
المحكمة الإفريقية ، نيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة، . انظر أيضا11و 16  الفقرات(، الموضوع وجبر الضرر) 5357 مارس

 .26إلى  20  الفقرات(، الموضوع وجبر الضرر) 5350يونيو  70، الحكم الصادر في 321/5376 القضية رقم، الشعوبو  لحقوق الإنسان
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في غضون  اقد تم تقديمه عريضةأن ال قررالدولة المدعى عليها وت دفع لذلك ترفض المحكمة .60
 .فترة زمنية معقولة

 خرى للمقبوليةالأشروط ج.ال

الشروط المنصوص عليها في المادة  تلاحظ المحكمة أنه لا يوجد خلاف حول ما إذا كانت .62
. قد تم استيفاءها )ز( من النظام الداخليو )و(و )ه(و )د(و )ج(و )ب(و )أ(و (5) 23

 ومع ذلك، يجب على المحكمة أن تقتنع بأن هذه المتطلبات قد استوفيت. 

 23 تم تحديدهم بوضوح بما يتماشى مع متطلبات المادةن قد ااالمدعيتلاحظ المحكمة أن  .62
  .( )أ( من النظام الداخلي5)

المكفولة بموجب الميثاق  ان إلى حماية حقوقهميايسع انوتلاحظ المحكمة أيضا أن المدعي .66
الدولة المدعى عليها طرفا فيها. وتلاحظ كذلك أن أحد  أصبحتوغيره من الصكوك التي 

أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب. ترى 
في عتبارها تاتسق مع القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والميثاق بت عريضةالمحكمة أن ال

 .( )ب( من النظام الداخلي5) 23بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 

ة موجهة ضد الدولة سيئتضمن أي لغة مهينة أو متلا  عريضةوتلاحظ المحكمة كذلك أن ال .61
طلبات متثل لمتا تالمدعى عليها أو مؤسساتها أو الاتحاد الأفريقي. وعلى هذا النحو، فإنه

 .()ج( من النظام الداخلي5)23المادة 

 ريضةعستند التن قدما وثائق إجرائية كدليل، بحيث لا اوتلاحظ المحكمة أيضا أن المدعي .61
 ستوفي شروط المادةت عريضةإلى الأخبار المنشورة عبر وسائل الإعلام. ومن ثم، فإن ال

 .()د( من النظام الداخلي5)23

تناول قضية تمت تسويتها من قبل الدول تلا  عريضةوعلاوة على ذلك، ترى المحكمة أن ال .62
ميثاق الأمم المتحدة أو القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي أو أحكام المعنية وفقا لمبادئ 

 الميثاق. 

وجب بمالمنصوص عليها ترى المحكمة أن جميع متطلبات المقبولية  ،في ضوء ما سبق .13
 ،قد استوفيت نظام الداخلي( من ال5) 23دة مامن الميثاق كما أعيد ذكرها في ال 26المادة 

 .عريضةوبالتالي تعلن قبول ال
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 ضوعالمو سابعاً.

بعد  في التعويض ابحقهم افي إبلاغهم اانتهاك الدولة المدعى عليها لحقهم يزعم المدعيان .17
، والحق في الكرامة وحظر جميع أشكال الإهانة، وحق التقاضي فيهما نزع الملكية، وحق 

ر والحريات. وتنظجميع المواطنين في المساواة أمام القانون، والحق في التمتع بالحقوق 
 .المحكمة في هذه الادعاءات بالتناوب

 الانتهاك الزعوم للحق في الحصول على المعلوماتأ. 

، يتألف 7226أكتوبر  52 صادر بتاريخال 112-26ن بأنه وفقا للمرسوم رقم يايدفع المدع .15
فقدان الحقوق العرفية من عنصرين، هما التعويض النقدي أو العيني من جهة، والجبر من 

ن بأنه كان ينبغي للدولة المدعى عليها، وقت المفاوضات من أجل اجهة أخرى. ويحتج
يض، في التعو  ابأنه بالإضافة إلى حقهم االتوصل إلى تسوية خارج المحكمة، أن تبلغهم

 ا، أن يسمح لهماأيضا الحصول على جبر الضرر. ومن شأن ذلك، في رأيهم احق لهمي
 اغهمأن الدولة المدعى عليها بعدم إبلايزعم المدعيان و  بتقييم استحقاقاتهم على نحو أفضل.

موجب ب المنصوص عليه كاملة، قد انتهكت حقهم في الحصول على المعلومات ابحقوقهم
 ( من الميثاق.7)2المادة 

 * 

( من الميثاق 7) 2تدفع الدولة المدعى عليها بأن الالتزام بتقديم المعلومات بموجب المادة  .10
يعني أنه يجب على الدولة ألا تعوق الوصول إلى المعلومات. وتؤكد أنه بعد التوقيع على 

، نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وأنه 7226أكتوبر  52خ بتاري 112-26المرسوم رقم 
. وتدعو الدولة المدعى اأن يحيطا علما به وأن يتأكدا من حقوقهم المدعيانكان لزاما على 

 عليها المحكمة إلى رفض هذا الادعاء.

*** 

 ( من الميثاق على ما يلي: 7) 2تنص المادة  .12

 ".من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات - 1"

( من 7) 2تلاحظ المحكمة أن الحق في الحصول على المعلومات المكفول في المادة  .12
الميثاق يستند إلى مبدأ معرفة المعلومات المطلوبة في كثير من الأحيان لتعزيز حقوق أخرى 
أو ممارستها وتلقيها والوصول إليها ونشرها. ومن ثم فإنه ينطوي على التزام استباقي من 
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ي يحتفظ بالمعلومات بجعلها علنية من أجل السماح للأفراد باتخاذ قرارات جانب الشخص الذ
 12.مستنيرة

في هذه القضية، المسألة المطروحة هي ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بالحق في التعويض  .16
وقت تقييم الاستحقاقات الناشئة عن نزع ملكية  عريضةلمقدمي ال متوفرةوالجبر متاحة و 

 112-26التي يكفلها المرسوم رقم  امن إجراء تقييم دقيق لحقوقهم االأراضي، لتمكينهم
 . 7226أكتوبر  52 بتاريخ

المتعلق بحقوق نزع  7226أكتوبر  52 بتاريخ 112-26تلاحظ المحكمة أن المرسوم رقم  .11
. وتلاحظ المحكمة أيضا أن 7226نوفمبر  72في  الملكية قد نشر في الجريدة الرسمية
قد حددته لأول مرة محكمة يوبوغون الابتدائية  المدعيينالمبلغ المستحق من مصادرة أراضي 

في نهاية الإجراءات القضائية التي ساعد فيها  5330يناير  70في حكمها الصادر في 
ادر صتاريخ نشر المرسوم ال . وفي هذا الصدد، تلاحظ المحكمة أنه بينالمدعيينمحاميان 

وحكم المحكمة الابتدائية في يوبوغون، انقضت فترة لا تقل عن  7226أكتوبر  52 بتاريخ
ة ر وفكانت متاحة ومت المدعيان( سنوات. وترى المحكمة أن المعلومات التي طلبها 1سبع )

، وبالتالي لا يمكن مساءلة الدولة المدعى عليها عن عواقب اللجميع، بمن فيهم محاموهم
 في التعويض أمام المحاكم المحلية. الحقهم المدعيينعدم ممارسة 

حصول في ال المدعيينترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق  ،وبناء على ذلك .11
 .( من الميثاق7) 2على المعلومات بموجب المادة 

 في التقاضي  الحقهمم الانتهاك المزعو  .ب

ورفض  5331 يوليو 70ن أنه بعد صدور القرار القضائي لصالحهم في يادعي المدعي .12
، شرعت الدولة المدعى 5332أبريل  2في  وكالة إدارة الأملاك تهالطعن بالنقض الذي قدم

. ويدفع في التعويض اعليها في سلسلة من الإجراءات لإحباط تنفيذ القرار الذي يؤيد حقهم
مبلغ ثمانمائة واثني عشر مليونا وأربعمائة  ان بأن عدم تنفيذ قرار المحكمة بمنحهمياالمدع

( فرنك أفريقي يعزى إلى الدولة المدعى عليها التي 175,211,333وثمانية وثمانين ألفا )
ت لعقد ( سنوا1لم يفعل موظفوها، في هذه الحالة المدعي العام، شيئا لأكثر من سبع )

  .وكالة إدارة الأراضيالدوائر المشتركة للبت في طلب 

                                                           
 .705 الفقرة ،762 الثاني، ص مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد ،(5371( )الموضوعفيكتوار أوموهوزا ضد جمهورية رواندا ) ي إنغابير  12
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في هذه المرحلة من الإجراءات، لكانا  تقاضيانحتى لو لم يكونا م ان أنهمياويؤكد المدع .13
أمام الدوائر المشتركة في غضون فترة زمنية معقولة قبل  ان في الدفاع عن قضيتهمايرغب

ن من المحكمة أن يا. ويطلب المدع5331 ويولي 70الشروع في تنفيذ الحكم الصادر في 
انتهاك لحقهم في أن يحاكموا في غضون فترة زمنية معقولة والحق في إنفاذ قرار ب قضيت

 من الميثاق. 1بموجب المادة  الصالحهم

* 

ة المدعى عليها بأن إحالة المسألة إلى رئيس المحكمة العليا من قبل المدعي تدفع الدول .17
من قانون المحكمة العليا هو خيار غير  05العام للمحكمة العليا للتسوية بموجب المادة 

محدد زمنيا. وتدفع الدولة المدعى عليها كذلك بأن عدم قيام المدعي العام بإحالة المسألة 
ليا لغرض عقد الدوائر المشتركة لا يمكن اعتباره انتهاكا لحقوق إلى رئيس المحكمة الع

على قرار بإلغاء الأمر بوقف تنفيذ الحكم  5376حصلا في عام  ان، حيث أنهميالمدعي
 .5332أبريل  2الصادر في 

*** 

تلاحظ المحكمة أن الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة والحق في تنفيذ قرار  .15
( من الميثاق. 7( )1المكفول بموجب المادة ) التقاضيالمحكمة هما شقان من الحق في 

  .بالتناوب ذلك وستنظر المحكمة في

 الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة .1

من قبل، بأن التأخير غير المبرر في الإجراءات يتعارض مع روح تذكر المحكمة، كما رأت  .10
( )د( من الميثاق، وعندما ينظر إليها في انتهاك مزعوم للحق في 7) 1ونص المادة 

 المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، فإنها تأخذ في الاعتبار طبيعة وظروف كل قضية.

ار، على وجه الخصوص، مدى تعقيد القضية وتحقيقا لهذه الغاية، تأخذ المحكمة في الاعتب .12
أو الإجراءات المتصلة بها، وسلوك الأطراف نفسها من أجل تحديد ما إذا كانت قد أسهمت 
في المعالجة السريعة للإجراءات المذكورة. وتنظر المحكمة أيضا في سلوك السلطات 
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هو على المحك  وكذلك ما 13القضائية لتحديد ما إذا كانت "سلبية أو مهملة بشكل واضح"
 بالنسبة للطرفين.

كالة إدارة و وفي القضية الراهنة، تلاحظ المحكمة أنه بعد وقف تنفيذ الحكم برفض استئناف  .12
، تعليمات إلى المدعي 5373أكتوبر  72 في ، أصدر وزير العدل، في رسالة مؤرخةالأملاك

العام للمحكمة العليا بإحالة المسألة إلى الدوائر المشتركة للمحكمة المذكورة للتسوية. وتلاحظ 
 ويوني 57المحكمة أيضا أن المدعي العام لم يبدأ أبدا إجراءات عقد الدوائر المشتركة حتى 

، الأمر الذي وقف المدعيينمن  طلبعندما ألغى رئيس المحكمة العليا، بناء على  5376
 . 5332أبريل  2تنفيذ الحكم الصادر في 

( أيام قد انقضت 1( أشهر وسبعة )1( سنوات وثمانية )2ترى المحكمة أن فترة خمس ) .16
دون أن يشرع المدعي العام في الإحالة إلى الدوائر المشتركة. وتشكل هذه الفترة تأخيرا لا 

من قانون المحكمة العليا لا تنص  05بسيط ما دامت المادة مبرر له لمثل هذا الإجراء ال
 على أي شرط من شأنه أن يجعل الإجراء معقدا مما يبرر مثل هذه الفترة الطويلة. 

في  المدعيينترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق  ،في ضوء ما سبق .11
 .)د( من الميثاق( 7) 1المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة تكفلها المادة 

 الحق في تنفيذ قرار المحكمة .5

( من الميثاق لا تنص صراحة على 7) 1تلاحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المادة  .11
الحق في إنفاذ قرار قضائي، فإن هذا الحق مستمد من متطلبات المحاكمة العادلة. وفي هذا 

من المبادئ التوجيهية  (2ف )و( )و  ( )ز(5الصدد، تشير المحكمة إلى المبدأين واو )
والمبادئ المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان 
والشعوب، والتي بموجبها تلتزم السلطات القضائية للدول الأطراف بضمان الإشراف على 

تمنح  يإنفاذ القرارات القضائية وتجنب التأخير غير الضروري في إنفاذ القرارات الت
 14تعويضات للضحايا.

                                                           
 7، الحكم الصادر في 352/5371 القضية رقم، الشعوبو  المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسانهاميسي ماشيشانغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة،  13

مدونة ( 5371)الاختصاص والمقبولية( ) مريم كوما وعثمان دياباتي ضد جمهورية مالي ؛66  الفقرة(، الموضوع وجبر الضرر) 5355 ديسمبر
( 5372نوفمبر  53( )الموضوع) أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،01 الفقرة ،501 المحكمة الإفريقية، المجلد الثاني، صأحكام 

 أعلاه. 25الفقرة (، الموضوعفاسو ) بوركينا زونغو وآخرون ضد. ،10 الفقرة ،262 مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الأول، ص
  1999أفريقيا، في القانونية والمساعدة العادلة المحاكمة في الحق بشأن التوجيهية والخطوط المبادئ14 
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ضد حكم محكمة الاستئناف  وكالة إدارة الأملاك وتلاحظ المحكمة أنه بعد رفض استئناف .12
 للمدعيينأصبح الحكم المذكور قابلا للتنفيذ وكان يحق  ،5331يوليو  70الصادر في 

المطالبة بدفع مبلغ ثمانمائة واثني عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانين ألفا 
 ( فرنك أفريقي. 175,211,333)

ن إلى الانتظار يااضطر المدع ،المدعي العام تلاحظ المحكمة أيضا أنه بسبب تقاعس .23
 5351يوليو  70كثر من خمس سنوات حتى يتم إلغاء قرار وقف تنفيذ الحكم الصادر في لأ

سهم أمن أجل بدء إجراءات إنفاذ مطالبتهم التي ثبت فشلها. وترى المحكمة أن هذا الوضع 
مما حال دون دفع  5331 يوليو 70في عدم إنفاذ حكم محكمة الاستئناف الصادر في 

التي أصبحت معسرة في  وكالة إدارة الأملاكن ضد ياالتعويض الذي حصل عليه المدع
  غضون ذلك.

ذ قرار في إنفا المدعيينوبناء على ذلك، ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق  .27
 ( من الميثاق.7) 1المحكمة المكفول بموجب المادة 

 

  الانتهاك المزعوم للحق في الكرامة وحظر جميع أشكال الإهانةج. 

معترف ال ان أن فرض الدولة المدعى عليها العديد من العوائق أمام دفع حقوقهميايدعي المدع .25
لة ن كذلك أن سلوك الدو ا. ويؤكداكرامتهمقضائيا يقوض به ا مبها قانونا والمحكوم عليه

ن أن ايجد ا، لأنهماالمدعى عليها هو شكل من أشكال الإهانة والتعذيب المعنوي ضدهم
لأكثر  5332أبريل  2، فإن عدم تنفيذ قرار للمدعيينالحالة مؤلمة ومحبطة للغاية. وبالنسبة 

. ااعتداء على كرامتهم)ثلاثة عشر( عاما هو شكل من أشكال التعذيب المعنوي و  70من 
 ن أن بعض أفراد أسرهم ماتوا أثناء الانتظار الطويل جدا.ايزعمو 

* 

من الميثاق. وتجادل  2بموجب المادة  المدعيينتنكر الدولة المدعى عليها أي انتهاك لحق  .20
لا يمكنهم تحميل الدولة المدعى عليها المسؤولية عن الانتهاكات المزعومة أن المدعيانب

التي لجأت فقط إلى الإجراءات القانونية للطعن في  ،وكالة إدارة الأملاكدلا من لكرامتهم ب
 قرار قضائي.

*** 



20 
 

 من الميثاق على ما يلي:  2تنص المادة  .22

لكل فرد الحق فى احترام كرامته والإعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكلااستغلاله “
 بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاوامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب 

 ”.إنسانية أو المذلة

تذكر المحكمة، كما رأت من قبل، بأنها تنظر في ثلاثة عوامل رئيسية، عند إجراء تقييم عام  .22
 2من الميثاق. أولا، لا تتضمن المادة  2لما إذا كان الحق في الكرامة الذي تحميه المادة 

م فإن حظر الإهانة التي ترتكب من خلال المعاملة القاسية واللاإنسانية شرطا تقييديا. ومن ث
والمهينة حظر مطلق. ثانيا، يجب تفسير الحظر على أنه يوفر أوسع حماية ممكنة ضد 
سوء المعاملة، سواء كانت جسدية أو نفسية. وأخيرا، يمكن أن تتخذ المعاناة الشخصية 

 15ها على ظروف كل حالة.والإهانة أشكالا مختلفة وسيعتمد تقييم

وترى المحكمة كذلك أن أعمال الاستغلال أو الإهانة أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو  .26
اللاإنسانية أو المهينة التي تنتهك كرامة الإنسان يجب أن تكون على درجة معينة من 

ديدين، شالخطورة ويجب أن تكون قد ارتكبت إلى الحد الذي يسبب للضحية معاناة أو إذلالا 
ولذلك فإن التمييز يستند إلى الاختلاف في شدة المعاناة أو عتبة  16مما يجلب لها العار.

  17المعاناة التي لا تطاق التي تلحق بالضحية عمدا.

 اوقهمعن فقدان حق ان كيف أن عدم دفع تعويض لهمياة الراهنة، لا يثبت المدعقضيفي ال .21
الجسدية أو  اإلى الإذلال أو العار أو المعاناة الشديدة إلى حد كسر مقاومتهم بهماأدى 

كيف ارتبطت الوفاة المزعومة لأفراد الأسرة بعدم دفع مبلغ  ابيني مل ماالمعنوية. كما أنه
 التعويض الذي منحتهم إياه المحاكم. 

 في الكرامة.  المدعيينالمحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق  قررولذلك ت .21

 

 

                                                           
 ،70 مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الثالث، ص( 5372( )الموضوع وجبر الضررلوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ) 15

 .27، الفقرة )F 303 03 )F( 03 5333( 5333)21/20البلاغ رقم ، جون موديس ضد بوتسواناانظر أيضا  ،11 الفقرة
. انظر 522 الفقرة ،706 مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الثالث، ص( 5372( )الموضوعسيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين ) 16

 .17(، الفقرة 5333 )F 303 565 )F( 03( 5333) 552/21، البلاغ رقم حقوق الإعلام ضد نيجيريا أجندةأيضا 
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 الانتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون د. 

ومرسومه التطبيقي  7217يوليو  75 الصادر بتاريخ 023-17بالإشارة إلى القانون رقم  .22
-5370المتعلق بنزع الملكية والمرسوم رقم  7217يوليو  75 الصادر بتاريخ 027-17رقم 

 مقارنةتعرضا للتمييز  ان أنهمياالمدع ، يدعي5370مارس  55 الصادر بتاريخ 552
ن، على ابالمواطنين الآخرين الذين صادرت الدولة المدعى عليها أراضيهم أيضا. ويستشهد

سبيل المثال، بحالة مالكي الأرض المستخدمة في بناء سد سوبري وكذلك مالكي الأرض 
 المدعيان زعمالذين، كما يالمستخدمة في بناء الجسر الرابع فوق بحيرة إبري في أبيدجان، 

 نقلوا إلى قطع أرض أخرى ودفعت لهم مبالغ تعويض قبل بدء أعمال البناء. 

قبل  ماهأو تنقل ا، لم تعوضهمابأن الدولة المدعى عليها، فيما يتعلق بهم يانويدفع المدع .733
أن الدولة المدعى عليها ب قضيمن المحكمة أن ت المدعيانأراضيهم. ويطلب  مصادرة
 من الميثاق.  0م معاملة مختلفة مقارنة بالآخرين في وضع مماثل، منتهكة بذلك المادة عاملته

* 

لا يندرج في إطار إجراءات نزع الملكية بل  المدعيينتؤكد الدولة المدعى عليها أن وضع  .737
يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة. وتدفع كذلك بأن إجراء نزع الملكية المنصوص عليه في القانون 
قد طبق على جميع المتضررين من استثمارات الدولة وحصلوا على تعويض وفقا للإجراءات 

 المعمول بها.

*** 

تذكر المحكمة بأن الحماية المتساوية للقانون وعدم التمييز تفترضان مسبقا أن الجميع  .735
ينطبق على الجميع على قدم المساواة دون تمييز. وتذكر  القانون يخضعون للقانون وأن 

أيضا بأن المساواة في حماية القانون والمساواة أمام القانون تفترضان مسبقا عدم معاملة 
 18م في وضع مماثل أو متطابق معاملة مختلفة.الأشخاص الذين ه

 7211قد تمت في عام  المدعيينفي هذه القضية، تلاحظ المحكمة أن مصادرة أراضي  .730
-17ومرسومه التطبيقي  7217يوليو  75 الصادر بتاريخ 023-17بموجب القانون رقم 

 يتهم حدثت، في حين أن الحالات التي قارنوا بها قض7217يوليو  75 الصادر بتاريخ 027

                                                           
مدونة أحكام المحكمة ( 5371( )الموضوع) كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدةأعلاه؛  723الفقرة (، الموضوع) توماس ضد تنزانيا 18

 .12 الفقرة ،571 الإفريقية، المجلد الثاني، ص
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 112-26، بموجب المرسوم رقم 5353مارس و  7221في وقت لاحق، أي في ديسمبر 
. وفيما يتعلق بهذه النقطة، ترى المحكمة أن الظروف 7226أكتوبر  52 الصادر بتاريخ

ليست مطابقة للظروف التي يقارنون بها  المدعيينالتي صودرت بموجبها ممتلكات 
، خلافا للمرسوم 7217يوليو  75 الصادر بتاريخ 027-17ممتلكاتهم، لأن المرسوم رقم 

، لم يتضمن أي حكم صريح بشأن سقوط 7226أكتوبر  52 الصادر بتاريخ 112-26رقم 
 الحقوق العرفية.

وفيما يتعلق بسقوط الحقوق العرفية المتعلقة بالأراضي المصادرة، تلاحظ المحكمة أنه في  .732
، شرعت اللجنة الإدارية 7226أكتوبر  52 الصادر بتاريخ 112-26أعقاب المرسوم رقم 

من المرسوم المذكور، المسؤولة عن تحديد الأراضي  2المنصوص عليها في المادة 
 ينالمدعيالمصادرة وأصحابها لأغراض تحديد التعويض والجبر، في إجراء مناقشات مع 

كمها ، أصدرت المحكمة الابتدائية في يوبوغون ح5330يناير  70بهدف تعويضهم. وفي 
 .الذي حددت فيه مبلغ التعويض

لم يحصلوا على تعويض قبل إنشاءات عام أن المدعيانتلاحظ المحكمة أنه على الرغم من  .732
 ، استنادا إلى أحكام ذلك المرسوم.7226، فقد تم تعويضهم لاحقا بعد مرسوم عام 7211

ي ف دعيينالموبناء على ذلك، ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق  .736
من  0المساواة أمام القانون والحق في الحماية المتساوية للقانون المحمي بموجب المادة 

 الميثاق.

 لانتهاك المزعوم للحق في التمتع بالحقوق والحرياتهـ. ا

أن الدولة المدعى عليها لم تكتف "بالاستيلاء بالقوة" على أراضيهم بمنعهم يزعم المدعيان  .731
بيعها، بل إنها ترفض أيضا دفع التعويض الذي منحتهم إياه المحاكم بعد من تطويرها أو 

فشل جميع محاولات التهرب من الالتزام بدفع المبلغ المذكور. ويحتجون بأن هذا السلوك 
 من الميثاق. 5يشكل انتهاكا للمادة 

* 

لمحكمة ا حصلا مقابل مصادرة أراضيهم على قرار منأن المدعيانتدفع الدولة المدعى عليها ب .731
يمنحهم تعويضا عادلا قدره ثمانمائة واثنا عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفا 

رية ح المدعيينكان لدى  ،بالنسبة للدولة المدعى عليهاو ( فرنك أفريقي. 175211333)
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 ،5372فبراير  71، في ا باعتبار انهما قاماكاملة في تنفيذ قرار المحكمة الصادر لصالحهم
تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض  .وكالة إدارة الأراضي بالحجز على حسابات

 .المدعيينطلب 

*** 

  من الميثاق على ما يلي: 5تنص المادة  .732

يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة فى هذا الميثاق دون تمييز خاصة "
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو 

 ر".أو أى رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخ

من الميثاق، كما رأت من قبل، تحظر حظرا صارما أي تمييز  5وتذكر المحكمة بأن المادة  .773
العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي أو استبعاد أو معاملة تفضيلية تقوم على أساس 

السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي وتؤدي إلى إبطال أو إعاقة تكافؤ الفرص أو 
المعاملة في التمتع بالحقوق. ورأت المحكمة أيضا أن الحق في عدم التعرض للتمييز يرتبط 

من  0نون التي تكفلها المادة بالحق في المساواة أمام القانون وبالحماية المتساوية للقا
 19الميثاق.

 ، أعقب نزع الملكية فيالمدعيينوتلاحظ المحكمة أنه في هذه القضية، وخلافا لادعاءات  .777
نهاية المطاف تعويض في نهاية إجراء قضائي كانوا أطرافا فيه. وتذكر المحكمة أيضا بأنها 

 لمدعييناا لم تنتهك حقوق خلصت في وقت سابق من هذا الحكم إلى أن الدولة المدعى عليه
 من الميثاق.  0في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون المكفولة بموجب المادة 

 في المدعيينوبناء على ذلك، وبما أن المحكمة لم تجد أي معاملة تمييزية موجهة ضد  .775
  من الميثاق. 5ة الدولة المدعى عليها لم تنتهك الماد تقضي بأنالتمتع بحقوقهم، فإنها 

 جبر الضررثامناً. 

 عن فقدان ان من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع تعويض لهميايطلب المدع .770
الحقوق العرفية بالإضافة إلى الفائدة القانونية، والجبر المالي، وتكاليف الإجراءات أمام 

 المحاكم المحلية، فضلا عن التعويض عن الضرر المعنوي.

                                                           
  الفقرات ،2 مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الثاني، ص( 5371( )الموضوع) اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا 19

701-701. 
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للحصول  المدعيينومن جانبها، تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض طلبات  .772
 على تعويضات.

*** 

  ( من البروتوكول على ما يلي:7)51وتنص المادة  .772

تأمر بالإجراء المناسب  –إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا  لحق من حقوق الإنسان أو حقوق الشعوب "
 ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار"يشمل و  لمعالجة الانتهاك،

تشير المحكمة إلى أحكامها السابقة وتكرر موقفها المتمثل في أنه "لفحص وتقييم طلبات  .776
جبر الأضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، فإنها تأخذ في الاعتبار المبدأ الذي 

ر كامل ليا مطالبة بجبيقضي بأن الدولة التي تثبت إدانتها بارتكاب فعل غير مشروع دو 
  20للضرر الذي لحق بالضحية".

 ينالمدعيفي هذه القضية، وجدت المحكمة انتهاكا من جانب الدولة المدعى عليها لحقوق  .771
 ( )د( من الميثاق.7) 1بموجب المادة 

 قدر الإمكان جميع نتائج الفعلب زيل"... يجب أن ت جبر الضرروتذكر المحكمة أيضا بأن  .771
 21وأن تعيد الحالة التي يفترض أنها كانت ستوجد لو لم يرتكب ذلك الفعل".غير المشروع 

تشدد المحكمة على أن التدابير التي قد تتخذها الدولة لجبر انتهاك لحقوق الإنسان قد تشمل  .772
رد الحقوق إلى الضحية وتعويضها وإعادة تأهيلها، وتدابير الترضية، فضلا عن تدابير 

 22الانتهاكات، مع مراعاة ظروف كل حالة".لضمان عدم تكرار 

                                                           
 ،72 الفقرة ،002 مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الثالث، ص( 5372( )جبر الضررمحمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ) 20

 ،77 الفقرة ،511 مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الثالث، ص( 5372) )جبر الضرر(أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة 
 ،70 مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الثالث، ص( 5372( )الموضوع وجبر الضرر) لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة

 ،535 مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الثاني، ص( 5371) )جبر الضرر( جمهورية روانداإنغابيري فيكتوار أوموهوزا ضد  ،72 الفقرة
 .72 الفقرة

، )جبر الضرر( أوموهوزا ضد روانداأعلاه؛  75الفقرة ، )جبر الضرر(توماس ضد تنزانيا أعلاه؛  53الفقرة ، )جبر الضرر(أبو بكاري ضد تنزانيا  21
 أعلاه. 771الفقرة (، الموضوع وجبر الضرر) تنزانيارشيدي ضد أعلاه؛  53الفقرة 

، )جبر الضرر(أوموهوزا ضد رواندا أعلاه؛  70الفقرة ، )جبر الضرر(توماس ضد تنزانيا  أعلاه؛ 57الفقرة ، )جبر الضرر(أبو بكاري ضد تنزانيا 22
 .أعلاه 53 الفقرة



25 
 

تذكر المحكمة بأن القاعدة العامة في مسائل الضرر المادي هي أنه يجب أن تكون هناك  .753
الذي ي المدعويقع عبء الإثبات على  ،الناجم الضررعلاقة سببية بين الانتهاك المزعوم و 

  23.اتهطلبيتعين عليه تبرير 

لأن هذا الأخير يفترض  المعنوي جة لإثبات الضرر كما أثبتت المحكمة أنه لا توجد حا .757
ويقع عبء إثبات عكس ذلك على عاتق  المدعيبمجرد إثبات حدوث انتهاك لصالح وجوده 

 الدولة المدعى عليها. 

 .بالتعويض المدعيينفي ضوء هذه النتائج والمبادئ، ستنظر المحكمة في مطالبات  .755

 لضرر الماديأ. ا

تعويضا عن الأضرار المادية على النحو التالي:  اأن تمنحهمن من المحكمة يايطلب المدع .750
)أ( التعويض عن فقدان الحقوق العرفية بالإضافة إلى الفائدة القانونية؛ )ب( التعويض عن 
الأضرار التي لحقت بهم بموجب القانون الدولي؛ )ج( التعويض عن الأضرار التي لحقت 

ف ( تكاليviاليف المتعلقة بالإجراءات المحلية؛ )' التك0بهم في القضاء. )ب( الجبر المالي؛ '
 )ت( أتعاب الخبراء.و تنفيذ قرارات المحاكم؛

  لتعويض عن فقدان الحقوق العرفية والمصلحة القانونيةا (1

ن المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ صاف قدره ثمانمائة يايدعو المدع .752
( فرنك أفريقي عن فقدان 175,211,333وثمانية وثمانون ألفا )واثني عشر مليونا وأربعمائة 

وأكدته  5331والذي منحته لهم محكمة الاستئناف في أبيدجان في عام  ،الحقوق العرفية
  .5332المحكمة العليا في عام 

ن إلى أنه بموجب القانون الإيفواري، يجوز للمتقاضي أن ياوعلاوة على ذلك، يشير المدع .752
يطلب تطبيق الفائدة على مبلغ من المال منح بقرار من المحكمة أو بأي طريقة أخرى لم 

المحكمة إلى أن تأمر الدولة  المدعيانيدفعها المدين في الوقت المناسب. لذلك يدعو 
مبلغ  ،عن فقدان الحقوق العرفية بالإضافة إلى التعويض ،المدعى عليها بأن تدفع لهم

أربعمائة وثمانية وعشرين مليونا وأربعة وتسعين ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانين 

                                                           
 مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الأول، ص(، 5372يونيو  70) الضرر()جبر  القس كريستوفر ر. متيكيلا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة 23

  مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الأول، ص( 5376يونيو  0) )جبر الضرر( لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو ،23 الفقرة ،15
 أعلاه. 72الفقرة ، )جبر الضرر(توماس ضد تنزانيا  أعلاه؛ 55الفقرة ، )جبر الضرر(أبو بكاري ضد تنزانيا  ،72 الفقرة ،026



26 
 

( فرنك أفريقي هو المبلغ الإجمالي لفائدة التخلف عن السداد المحسوبة 251,322,112)
إلى  5331( المطبق من GFB)Oالبنك المركزي لدول غرب إفريقيا ) معدل على أساس

 .المدعيان هذه العريضةالتاريخ الذي قدم فيه  ،5353

*** 

 لمدعييناتذكر المحكمة بأنها وجدت في القضية الراهنة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق  .756
في إنفاذ قرار المحكمة بأفعالها وتقاعسها عن العمل مما أدى إلى عدم دفع تعويض عن 
فقدان الحقوق العرفية في قطعة الأرض المصادرة. وتلاحظ المحكمة أن مبلغ التعويض كان 

( 175,211,333مربوطا بثمانمائة واثني عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانين ألف )
ن وأكدته الدولة المدعى عليها، كما يتضح من ياحو الذي أكده المدعفرنك أفريقي على الن

 .نسخ أحكام محكمة الاستئناف في أبيدجان والمحكمة العليا

المحكمة أنه ينبغي للدولة المدعى عليها أن تنفذ الحكم الصادر في  قرربناء على ذلك، تو  .751
عن محكمة الاستئناف وأن تدفع للمدعيين كامل مبلغ التعويض عن فقدان  5331 ويولي 70

 .حقوقهم العرفية

تخلف عن السداد، تلاحظ المحكمة أن عدم سداد دين ستحقة عن الوفيما يتعلق بالفائدة الم .751
في غضون الفترات المحددة يلزم المدين بأن يدفع، بالإضافة إلى أصل الدين، فوائد التخلف 

داد استنادا إلى سعر الفائدة للمصرف المركزي، وفي هذه الحالة، سعر فائدة عن الس
المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا. وبالتالي "في حالة الالتزام بدفع الفائدة بالمعدل 

تزداد هذه الفائدة بمقدار النصف ]...[ اعتبارا من اليوم الذي يصبح فيه قرار  ،القانوني
ترى المحكمة أن الفائدة الافتراضية المستحقة على  ،هذه القضية في 24المحكمة ملزما".

أي اليوم الذي تم فيه رفض  ،5332أبريل  2الدولة المدعى عليها للمدعين تمتد من 
ذا حتى تاريخ الحكم في ه ،الاستئناف ضد حكم محكمة الاستئناف وبالتالي أصبح ملزما

  الطلب.

تراوح سعر  ،5350و 5332بين عامي  ،رى وتلاحظ المحكمة كذلك أنه من سنة إلى أخ .752
 ٪0.12على النحو التالي:  O(GFB المصرف المركزي لدول غرب أفريقيالدى  الفائدة

للسنوات  0.22 ؛5377و 5373لعامي  ٪0.15 ،5371إلى  5372و 5332للسنوات 

                                                           
المتعلق بتحديد  5332 ديسمبر 5المؤرخ  222-5332بصيغته المعدلة بالقانون  7211يوليو  03المؤرخ  250-11من القانون  5انظر المادة  24

 أسعار الفائدة القانونية وتحديد سعر الفائدة التقليدي وقمع العمليات الربوية.
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في  ٪2 ؛5357و 5353-5372للأعوام  ٪2.232 ؛5375-5370-5372-5371
عار الفائدة المختلفة المطبقة على المبلغ الممنوح البالغ ثمانمائة . تشير أس5355-5350

( فرنك أفريقي إلى زيادة 175,211,333واثني عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانين ألف )
أي بمقدار مائتين وخمسة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وستة وستين  ،بمقدار النصف في الفائدة

 .( فرنك أفريقي502,066,132ألفا وثمانمائة وخمسة )

ائة مائتين وخمسة وثلاثين مليونا وثلاثم الحصول علىالمحكمة أنه يحق للمدعين  قررلذلك ت .703
( فرنك أفريقي كفائدة على الدين 502,066,132وستة وستين ألفا وثمانمائة وخمسة )

 الرئيسي للتأخر في السداد.

 لتعويضا (0

على أراضيهم قد تم تعويضه فقط عن طريق  ن بأن فقدان حقوقهم العرفيةياالمدع يؤكد .707
التعويض دون النظر في حقهم في الجبر الذي يجب تحديده وفقا لمستوى تنميتهم في 

. 5370مارس  55 صادر فيال 552-5370من المرسوم رقم  6المستقبل وفقا للمادة 
 ألفن أنه وفقا للخبراء، تبلغ قيمة الأرض المعنية حاليا في المتوسط مائة اويؤكد

( فرنك أفريقي للمتر المربع. لذلك يطلبون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى 733333)
عليها بدفع مبلغ تسعة وعشرين مليار وثلاثمائة وتسعة وأربعين مليون ومائة ألف 

  .( فرنك أفريقي52,022,733,333)

* 

كمة لم تأمر به مح نياتؤكد الدولة المدعى عليها أن تقرير الخبير الذي اعتمد عليه المدع .705
ولم يتم التحقق منه بطريقة تجعله قابلا للإنفاذ ضد الدولة المدعى عليها. كما تدعي الدولة 
المدعى عليها أنه لا يحق للمدعين الحصول على تعويض لم يكلفوا أنفسهم عناء المطالبة 

 به أمام المحاكم المحلية.

*** 

 ، الذين ساعدهم محاميانالمدعيينلى أن تذكر المحكمة بأنها خلصت في القضية الراهنة إ .700
تحميل الدولة المدعى عليها المسؤولية عن عدم المطالبة  اأمام المحاكم المحلية، لا يمكنهم

 في التعويض في إجراءات الجبر.  ابحقوقهم
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أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ ب المدعيينترفض المحكمة طلب  ،وبناء على ذلك .702
( 52,022,733,333مليار وثلاثمائة وتسعة وأربعين مليون ومائة ألف )تسعة وعشرين 

 .فرنك أفريقي

 المتعلقة بالإجراءات المحلية المصاريف (2

اتفاق رسوم مع مكتب محاماة المحامي  5372سبتمبر  50أبرما في  اأنهمبن ياالمدع يورد .702
( 13,333,333بمبلغ ثمانين مليون ) Advocate Benoit Aké’s law firmبينوا آكي 

لة المدعى المحكمة أن تأمر الدو يطلبان من و  التقاضي المحليفرنك أفريقي فيما يتعلق بسبل 
 عن التكاليف المذكورة.  اعليها بتعويضهم

* 

على أساس أن رفع القضية  المدعيينتدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض دعوى  .706
 أمام المحاكم دون التماس المساعدة القانونية يعني أن لديهم موارد مالية كافية.

*** 

القضائية التي تفيد بأن سداد التكاليف يشكل جزءا من مفهوم  اجتهاداتهاتذكر المحكمة ب .701
بدفع  عليهاالجبر بحيث أنه بمجرد ذكر التكاليف المذكورة، يمكن أن تأمر الدولة المدعى 

  25.تعويض للضحية

 ،5372سبتمبر  50تلاحظ المحكمة أنه يتضح من السجلات أنه في  ،في القضية الحالية .701
مام وأحد المحامين الذين ترافعوا في قضيتهم أ المدعيينتم توقيع اتفاقية دفع الرسوم بين 

مانين بلغ ثبدفع م المدعيانيتعهد  ،المحاكم المحلية. بموجب شروط اتفاقية الرسوم هذه
 ( فرنك أفريقي. 13،333،333مليون )

تلقوا المساعدة من مكتبين أن المدعيانغير أن المحكمة تلاحظ أنه يتضح من السجلات  .702
. لذلك 5332وأمام المحكمة العليا في عام  5331للمحاماة أمام محكمة الاستئناف في عام 

ن ياوقع المدع ،عاما( 75أي بعد اثني عشر ) ،5372سبتمبر  50من المدهش أنه في 
والمحامي الذي يمثل إحدى الشركتين اتفاقية الرسوم مقابل الخدمات المقدمة في عامي 

                                                           
 .01، أعلاه ،)جبر الضرر(قضية أوموهوزا ضد رواندا  25
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لم يقدموا أي دليل يوضح أن المدعيانتلاحظ المحكمة  ،علاوة على ذلكو . 5332و 5331
 على أتعابهم. مقدمة تلقى المحامون على الأقل سلفة ،5331أنه منذ عام 

 لا تجد المحكمة أي دليل على هذه النفقات وترفض طلب السداد.وبناء على ذلك،   .723

 تنفيذ الأحكام وتكاليف الإجراءات مصاريف (0

وكالة إدارة ن بأن محضري المحاكم حاولا عبثا في عدة مناسبات أن يجعلا يايدفع المدع .727
 أو الدولة المدعى عليها تدفع لهم مبلغ التعويض الممنوح عن فقدان الحقوق العرفية. الأملاك

المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ ستة وتسعين  من نياالمدع لذلك يطلبو 
( فرنك 26,121,010مليونا وثمانمائة وثمانية وخمسين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعين )

 معالجة وخدمة حكم المحكمة العليا بالإضافة إلى تكاليف الإجراءات. أفريقي هي تكاليف 

وتؤكد أن إنفاذ القرار كان واجبا على  مدعيينتعترض الدولة المدعى عليها على طلب ال .725
تتمتع بشخصية قانونية واستقلال  ،وهي شركة ذات مشاركة مالية عامة ،وكالة إدارة الأملاك

 مالي.

*** 

ليف ونفقات تنفيذ الأحكام تشكل جزءا من تكاليف الإجراءات ويمكن تذكر المحكمة بأن تكا .720
سدادها إذا ثبتت صحتها ودعمتها بمستندات داعمة وإذا وجدت وجود علاقة سببية بالانتهاك. 

رار في تنفيذ ق المدعيينوفي القضية الراهنة، تلاحظ المحكمة أنها وجدت انتهاكا لحق 
 المحكمة الصادر لصالحهم. 

' 7لمحكمة أن تكاليف أمر المحضر مبينة في السجلات على النحو التالي: 'وتلاحظ ا .722
فرنك أفريقي فيما يتعلق بتبليغ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في أبيدجان  13333

ألف فرنك أفريقي فيما يتعلق بتبليغ الحكم الصادر عن  13' 5'و ؛5331 ويولي 70في 
فرنك أفريقي فيما  13333' 5'و ؛5331 ويولي 70محكمة الاستئناف في أبيدجان في 

' 5'و ؛5331 ويولي 70يتعلق بتبليغ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في أبيدجان في 
ألف فرنك أفريقي فيما يتعلق بتبليغ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في أبيدجان  13
تبليغ الحكم الصادر عن ألف فرنك أفريقي فيما يتعلق ب 13' 5'و ؛5331 ويولي 70في 

فرنك أفريقي فيما يتعلق بتبليغ  13,333' 5' ويولي 70محكمة الاستئناف في أبيدجان في 
فرنك أفريقي  vvv( 726,333(؛ 5372أبريل  77في  5372أبريل  2الحكم الصادر في 
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للحجز على المستحقات من حسابات  5372فبراير  71فيما يتعلق بالأمر الصادر في 
فرنك أفريقي فيما يتعلق بأمر الخدمة المتعلق بأمر  vi( 621,333(و ارة الأملاكوكالة إد

  .وكالة إدارة الأراضيالدفع الموجه إلى 

وبعد النظر في كل ما سبق، تلاحظ المحكمة أن المبلغ الإجمالي فيما يتعلق بأمر المحضر  .722
 ( فرنك أفريقي. 260333هو تسعمائة وثلاثة وستون ألف )

ة بمبلغ تسعمائ المدعيينتأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بتعويض  ،ذلكوبناء على  .726
 ( فرنك أفريقي كتكاليف متكبدة فيما يتعلق بخدمات المحضر.260333وثلاثة وستين ألفا )

 أتعاب الخبراء (5

استأجرا خبيرا لتقييم الأراضي المصادرة التي لم يتلقوا تعويضا عنها  ان أنهميايؤكد المدع .721
ن أن مبلغ فاتورة الخبير هو مائة وستة ملايين ومائتي ألف اوفقا للقانون. يؤكد

أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع  من المحكمة نا( فرنك أفريقي ويطلب736,533,333)
 .المبلغ المذكور

من جانب واحد غير قابل عيان ها أن رأي الخبير الذي أمر به المدتؤكد الدولة المدعى علي .721
 .المدعيين طلبللتنفيذ ضدها وتدعو المحكمة إلى رفض 

للجبر يجب أن يرتبط بانتهاك حق من حقوق الإنسان أقرته  طلبتذكر المحكمة بأن أي  .722
ك حق تنته المحكمة. وفي القضية الراهنة، خلصت المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها لم

في إبلاغهم بحقهم في التعويض على النحو المنصوص عليه في مرسوم عام  المدعيين
7226 . 

 دفع أتعاب الخبير. ب الطلبيتم رفض  ،وبناء على ذلك .723

 فقدان فرصة الاستثمار  (6

ة ثمانمائة واثني عشر مليونا وأربعمائالا بالفعل مبلغ يلو كانا تلق ابأنهم المدعيانيجادل  .727
لكانوا قد استثمروها  ،5331( فرنك أفريقي في عام 175,211,333وثمانية وثمانين ألفا )

( هكتارات المتبقية من 73على العشرة ) ،مثل المشاريع العقارية ،في مشاريع مربحة مختلفة
 بهم بنوك لتثقلأن هذا المبلغ كان سيشكل أساسا ماليا جيدا ل المدعيانأراضيهم. ويرى 

أن  ن كذلكياكبيرة لتمويل مشاريع عقارية واسعة النطاق. ويدعي المدع قروضتمنحهم و 
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المحكمة  منون بلطسوء نية الدولة المدعى عليها تسبب في تفويت هذه الفرصة. لذلك ي
( فرنك أفريقي كتعويض عن الضرر الناجم عن 5,333,333,333منحهم مبلغ ملياري )

 .الفرصة هذه ضياع

* 

ها بأنه فيما يتعلق بدفع مبلغ ثمانمائة واثني عشر مليونا وأربعمائة وتدفع الدولة المدعى علي .725
قد قاموا بالفعل بالحجز أن المدعيان( فرنك أفريقي، ف175,211,333وثمانية وثمانين ألف )

ن بأي حال من الأحوال بالنتيجة غير الا يهتم اوأنهم وكالة إدارة الأملاكعلى حسابات 
 .المدعيين طلب عى عليها تدعو المحكمة لرفضالناجحة للمصادرة. الدولة المد

*** 

ت من قبل، بأن ضياع الفرصة يعني ضمنا الحرمان من احتمال قرر تذكر المحكمة، كما  .720
معقول لحدوثه وليس يقينا. ويجب إثبات أن الضرر المتكبد يبطل احتمال وقوع حدث إيجابي 

وفي القضية الراهنة، وجدت المحكمة أن الدولة المدعى عليها، بعرقلتها دفع مطالبة  26".
 .( )د( من الميثاق7) 1، قد انتهكت حقهم في تنفيذ قرار محكمة مكفول في المادة المدعيين

كانوا أن المدعيانوالمسألة هنا هي ما إذا كانت هناك أدلة، أو على الأقل مؤشرات، على  .722
استثمار أو إيداع المبلغ الذي منحتهم إياه المحاكم المحلية لفقدان الحقوق  ن بالفعلايعتزم

 .العرفية

ن مبلغ امر ا سيستثنكا ان فقط أنهميايؤكد المدع ،تلاحظ المحكمة أنه لتبرير الضرر المزعوم .722
( فرنك أفريقي 175,211,333ثمانمائة واثني عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانين ألفا )ال

دون إثبات ما إذا كانا قد طورا أو صمما خطة  ،ريع مربحة مثل التطوير العقاري في مشا
 5332استثمارية من المحتمل أن تكون في الفترة الفاصلة بين قرار المحكمة العليا في عام 

 .ويوم الإحالة إلى هذه المحكمة مربح

د أسرهم الذين ( من أفرا70قدما قائمة بثلاثة عشر )أن المدعيانوتلاحظ المحكمة كذلك  .726
توفوا أثناء انتظار دفع المطالبة دون أن يتمتعوا أبدا بنصيبهم من استحقاقات أسرهم. ويستنتج 

 مبلغ التعويض الممنوح عن فقدان حصلا علىن قد يامن هذا التأكيد أنه حتى لو كان المدع
 ،الحقوق العرفية، فمن غير المرجح أن يكونا قد استثمرا أو صرفا المبلغ بأكمله. ومع ذلك

                                                           
 .26 الفقرة ،726 مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الثالث، ص( 5372) )جبر الضرر(سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين  26
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 ،حتى لو لم تكن مؤكدة ،ترى المحكمة أن إمكانية استثمار جزء على الأقل من المطالبة
 .موجودة مع وجود احتمال معقول لحدوثها

 يحق للمدعيين الحصول على ،ترى المحكمة أنه في هذه القضية ،في ضوء هذه النتائج .721
 تعويض عن فقدان فرصة الاستثمار. 

ياري يقدرون مبلغ خسارتهم بملأن المدعيانوفيما يتعلق بمبلغ التعويض، تذكر المحكمة ب .721
 (.5,333,333,333فرنك أفريقي )

ن ضياع مقدار التعويض عالقضائية التي تفيد بأنه عند حساب  اجتهاداتهاوتذكر المحكمة ب .722
الفرصة، فإنها تأخذ في الاعتبار المبالغ التي يطلبها مقدم الطلب، شريطة أن تكون توقعات 

  27مقدم الطلب مستمدة من الحساب الذي ولد المبلغ المطالب به وأن تستند إليه.

إلى المحكمة أي إشارة إلى الحساب الذي أدى إلى  المدعيانوفي القضية الراهنة، لم يقدم  .763
انمائة بإيداع مبلغ ثم المدعيانالمبلغ المطالب به. ومع ذلك، تلاحظ المحكمة أنه حتى لو قام 

( فرنك أفريقي في 175,211,333واثني عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانين ألف )
لمتعلق بالفائدة المستحقة بأسعار ( عاما، فإن المبلغ ا70البنك، على مدى ثلاثة عشر )

المطبقة في بنوك الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي  ٪2.2و 0.2تتراوح بين 
( فرنك أفريقي المطالب 5,333,333,333لغرب أفريقيا لا يمكن أن يصل إلى ملياري )

  28.بها

 ،لطتها التقديريةبناء على الإنصاف وس ،المدعيان تمنح المحكمة ،بالنظر إلى ما سبق .767
عن  ،الضرائب معفاة من( فرنك أفريقي 2,333,333تعويضا مقطوعا قدره خمسة ملايين )

  .فقدان فرصة الاستثمار

 لضرر المعنوي ا .ب

( عاما من إجراءات المحاكم تسببت لهم في أضرار 70ن أن ثلاثة عشر )يايؤكد المدع .765
عليها، التي استخدمت جميع وسائل ن أن خصمهم هو الدولة المدعى امعنوية كبيرة. ويؤكد

لة ن أيضا أن الدو ياالسلطة العامة لتثبيطهم وإذلالهم وإحباطهم وتخويفهم. ويؤكد المدع

                                                           
 .67الفقرة ، أعلاه (،5372) )جبر الضرر( أجافون ضد بنين 27
 عاما. 70فرنك أفريقي في حساب الودائع لأجل على مدى  213،032،212ستكون الفائدة  28
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ن فقط اكانا يطالب االمدعى عليها عاملتهم بازدراء عميق في القضية الراهنة، في حين أنهم
 ن عنها.ابأراضي أجدادهم وأسرهم ويدافع

سوء  ن بسببان ومحبطامتعب اا جميعا في السن، وأنهمماليوم قد تقد اأنهم المدعيانويؤكد  .760
المحكمة منح كل من  منن بالطي ،نية الدولة المدعى عليها. لكل هذا الضرر المعنوي 

 ( فرنك أفريقي. 233.333.333مبلغ خمسمائة مليون ) المدعيين
* 

 وبالتالي لم يتعرض المدعيينتدعي الدولة المدعى عليها أنها لم تنتهك أيا من حقوق  .762
المحكمة إلى رفض الدعوى بالتعويض  االمدعى عليهالدولة دعو تلأي ضرر. و  المدعيان

 عن الضرر المعنوي.
*** 

القضائية التي تفيد بأن هناك قرينة بالضرر المعنوي يعاني منها  اجتهاداتهاتذكر المحكمة ب .762
لا تكون هناك حاجة إلى مقدم الطلب عندما تجد المحكمة أن حقوقه قد انتهكت، بحيث 

السعي إلى إثبات الصلة بين الانتهاك والضرر الذي لحق به)(. ورأت المحكمة أيضا أن 
كجبر عن الضرر المعنوي ينبغي أن يتم على أساس منصف  هتقدير المبالغ التي ستمنح

  29.مع مراعاة ظروف كل قضية

 ناتج عن استنتاج المحكمة المدعيينفي القضية الراهنة، فإن الضرر الذي لحق بكل من  .766
 .( )د( من الميثاق7) 1في تنفيذ قرار محكمة مكفول في المادة  ابانتهاك حقهم

( 0.333.333مبلغا مقطوعا قدره ثلاثة ملايين ) المدعيينوبناء على ذلك، تمنح المحكمة  .761
 فرنك أفريقي كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم.

  مصاريف الدعوى تاسعاً. 

بأنهم تكبدا، فيما يتعلق بالإجراءات أمام المحكمة، نفقات تتعلق بأتعاب  المدعيانيدفع  .761
، ونفقات الفندق، وتأجير السيارات، عريضةالمحاماة، والسفر جوا إلى أروشا لتقديم ال

والمرافق. وعن كل هذه النفقات، فإنهم يطلبون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها 
 ( فرنك أفريقي. 15.633.333اثنين وثمانين مليونا وستمائة ألف )بأن تسدد لهم مبلغ 

                                                           
 أعلاه. 735الفقرة (، الموضوع وجبر الضرر)كوبينا فوري ضد كوت ديفوار  ،12الفقرة ، أعلاه(، 5372) )جبر الضرر( أجافون ضد بنين 29
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من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ ستة وتسعين المدعيان كما يطلب  .762
( فرنك 26,121,010مليونا وثمانمائة وثمانية وخمسين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعين )

 .كمصاريفأفريقي 
* 

أمام هذه المحكمة دون  عريضة الدعوى يها بأنه من خلال تقديم تدفع الدولة المدعى عل .713
مدعى وهبة مالية. تدعو الدولة المن بايتمتع اأنهم المدعيانالتماس المساعدة القانونية، يثبت 

 وأمرهم بدفع التكاليف.  المدعيينات طلبعليها المحكمة إلى رفض 
*** 

على أنه "يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة، ما  اخليدنظام ال( من ال5) 05ادة متنص ال .717
 لم تقرر المحكمة خلاف ذلك".

كما ذكرت المحكمة في وقت سابق من هذا الحكم، فإن أي مطالبة بالجبر المالي أو سداد  .715
وفي القضية الراهنة، تلاحظ  30التكاليف الإجرائية يجب أن تكون مدعومة بوثائق داعمة.

ربما تكبدوا تكاليف فيما يتعلق بالإجراءات الحالية، المدعيانأن المحكمة أنه على الرغم من 
 لم يقدما أي دليل يدعم التكاليف المذكورة. افإنهم

رفض طلب استرداد تكاليف الإجراءات أمام هذه المحكمة لعدم كفاية توبناء على ذلك،  .710
 الوثائق الداعمة.

ا وثلاثمائة مانية وخمسين ألففيما يتعلق بطلب دفع مبلغ ستة وتسعين مليونا وثمانمائة وثو  .712
تكاليف، تلاحظ هذه المحكمة أن الإجراءات ك( فرنك أفريقي 26,121,010وثلاثة وسبعين )

 المعروضة عليها مجانية ولا يطلب من الأطراف أبدا إيداع أي شيء. 

 .المدعيين طلب ترفض المحكمة ،في ضوء ما سبق .712

  كاليفه الخاصة.وبناء على ذلك، تقرر المحكمة أن يتحمل كل طرف ت .716

 

                                                           
وزونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو أعلاه؛  23، الفقرة )جبر الضرر( أوموهوزا ضد روانداأعلاه؛  725الفقرة )جبر الضرر(،  أجافون ضد بنن 30

 أعلاه. 17الفقرة ، )جبر الضرر(
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  المنطوق عاشراً. 

 لهذه الأسباب:  .711

 المحكمة فإن 

 بالإجماع 

 الاختصاص بشأن 

 ؛الاختصاص الشخصي والزمني الدفع بعدم رفضت (7

 ختصاص.لاتقضي بأن لها ا  (5

 بشأن المقبولية 

زعوم فيما يتعلق بالانتهاك الم التقاضي المحليعدم استنفاد سبل بلدفع ؤيد ات (0
 قطعة الأرض المباعة لأطراف ثالثة؛ لحق الملكية على

 ؛عريضةمقبولية ال بعدمالأخرى  دفوعرفض الت (2

 .ةمقبولالعريضة أن ب قضيت  (2

 الموضوع  بشأن

 في المعلومات المدعيينأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق ب يقضيت (6
 ؛( من الميثاق7) 2المكفولة في المادة 

فولة في الكرامة المك المدعيينالدولة المدعى عليها لم تنتهك حق  تقضي بأن (1
  ؛من الميثاق 2في المادة 

 في المساواة أمام المدعيينالدولة المدعى عليها لم تنتهك حق  تقضي بأن (1
  من الميثاق؛ 0القانون، المكفول في المادة 

لحقوق في التمتع با المدعيينالدولة المدعى عليها لم تنتهك حق  تقضي بأن (2
 من الميثاق؛  5والحريات المكفولة في المادة 
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في المحاكمة في  المدعيينالدولة المدعى عليها انتهكت حق  تقضي بأن (73
 ؛( )د( من الميثاق7) 1غضون فترة زمنية معقولة تكفلها المادة 

في تنفيذ قرار  المدعيينأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق ب تقضي (77
 . ( من الميثاق7) 1مكفول في المادة المحكمة ال

 جبر الضرربشأن 

 الأضرار المادية 

 لحصول على تعويض.ا طلبرفض ت  (75

برد أتعاب المحامين فيما يتعلق بالإجراءات أمام المحاكم  لطلبرفض ات  (70
  ؛المحلية

 ؛سداد أتعاب الخبيرب الطلبرفض ت  (72

عن محكمة الصادر  231أمر الدولة المدعى عليها بتنفيذ الحكم رقم ت (72
وكالة إدارة ، الصادر في قضية 5331 ويولي 70الاستئناف في أبيدجان في 

 بايدان دوجبو بول وآخرون.ضد  الأملاك

مبلغ مائتين وخمسة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وستة وستين  المدعيينمنح ت (76
( فرنك أفريقي كفائدة على الدين 502,066,132ألفا وثمانمائة وخمسة )

 ر في السداد.الرئيسي للتأخ

( فرنك أفريقي 260,333مبلغ تسعمائة وثلاثة وستين ألف ) المدعيينمنح ت (71
 كتعويض عن التكاليف المتعلقة بخدمات المحضر؛

( فرنك أفريقي كتعويض 2,333,333مبلغ خمسة ملايين ) المدعيينمنح ت (71
 عن فقدان فرصة الاستثمار.

 لضرر المعنوي ا

( فرنك 0,333,333أمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ ثلاثة ملايين )ت (72
 . اكتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم المدعيينأفريقي لكل من 
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 مصاريف ال بشأن

 ؛الإجرائية مصاريفاللسداد  الطلبرفض ت (53

 الخاصة.مصاريفه أن يتحمل كل طرف قضي بي (57

 بشأن التنفيذ والإبلاغ

المدعى عليها بدفع جميع المبالغ الصافية المذكورة في الفقرات أمر الدولة ت (55
هذا الجزء  عشر والتاسع عشر من الخامس عشر والسادس عشر والسابع

( أشهر من تاريخ 6في غضون ستة ) ،الضرائبمعفاة من  ،من المنطوق 
وإلا سيطلب منها أيضا دفع فائدة التخلف عن السداد  ،الإخطار بهذا الحكم

ى أساس السعر المعمول به في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا محسوبة عل
(O(GFB)، ؛طوال فترة التأخير وحتى السداد الكامل للمبالغ المستحقة 

( 6أمر الدولة المدعى عليها بأن تقدم إلى المحكمة، في غضون ستة )ت (50
هذا الحكم، تقريرا عن حالة تنفيذ القرارات الواردة  صدورأشهر من تاريخ 

( أشهر، إلى أن ترى المحكمة أن جميع قراراتها 6فيه، وبعد ذلك، كل ستة )
 قد اتخذت تنفيذا كاملا. 

 

 التوقيع:

 رئيس المحكمة عبود .اماني د
Imani D. Aboud, President. 

 نائب الرئيس موديبو ساكو
Modibo SACKO, Vice- President. 

  Ben KIOKO, Juge قاضيا   بن كيوكو   

 قاضيا   رافع ابن عاشور
Rafâa BEN ACHOUR, Judge 
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 Suzanne MENGUE, Judge قاضية منجيسوزان 

 قاضية توجيلان ر. شيزوميلا
Tujilane R. CHIZUMILA, Judge 

 قاضية شفيقة بن صاولة
Chafika BENSAOULA, Judge 

 قاضيا   بليز شيكايا
Blaise Tchikaya, Judge 

 Stella I. ANUKAM, Judge قاضية ستيلا أ. أنوكام

 قاضيا   دوميسا ب. انتسبيزا
Dumisa B. NTSEBEZA, Judge 

 Dennis Dominic Adjei, Judge قاضيا   دينيس دومينيك اجي

 and Robert ENO, Registrar رئيس قلم المحكمة روبرت اينو

 

 

 ،ليزيةجالانو  ة، باللغتين الفرنسيعام ألفين وثلاثة وعشرين سبتمبرهذا اليوم الخامس من حرر في أروشا، في 
 .الفرنسيةباللغة لنص ل تكون الحجيةو 
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